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الإشكاليات القانونية حول سلطات هيئة أسواق المال ومبدأ 
  دراسة تحليلية نقدية: الفصل بين السلطات

 

 الملخص

یتناول البحث إحدى المسائل القانونیة الھامة التي تم إثارتھا في الساحة القانونیة منذ   

 حول وجود  وتعدیلاتھ اللاحقة،٢٠١٠لسنة ) ٧( نشأت ھیئة أسواق المال بموجب القانون رقم

تعارض بین إنشاء الھیئات المستقلة ذات الصلاحیات الكبیرة وبین المبدأ الدستوري الذي یقوم 

فالبعض یرى أنھ بموجب السلطات التي منحھا القانون للھیئة . على فكرة الفصل بین السلطات  

  .قد أوجد اختلالاً بمبدأ الفصل بین السلطات

سلطات التنف    ین ال صل ب دأ الف دُّ مب ل     ویع م عوام ن أھ ضائیة م شریعیة والق ة والت یذی

الاستقرار في الأنظمة ذات الطابع البرلماني؛ لما یترتب على الأخذ بھ من توازن في جھة، وألا 

ى          دول إل ة ال ضحت حاج تختزل السلطة لدى كیان واحد من جھة أخرى، وفي الآونة الأخیرة ات

ش      سطات الت ع ال ع بجمی ف    إنشاء ھیئات إداریة مستقلة تتمت ضائیة وتختل ة والق ریعیة والتنفیذی

ا           تقلالیة كم عن الھیئات التقلیدیة؛ لذلك نجد المشرع الكویتي قد أعطى ھیئة أسواق المال الاس

منحھا صلاحیات تنفیذیة وقضائیة وتشریعیة إلى حد ما، مما یوحي مبدئیاً بأن ھناك اختلالاً في 

  .مبدأ الفصل بین السلطات

ع مبدأ الفصل بین السلطات من أھمیة، وما لھ من حساسیة  ونظراً لما یتسم بھ موضو    

ن   دداً م ث ع ار البح توریة، أث سیاسیة والدس ة وال صادیة والاجتماعی رات الاقت اه المتغی تج

ین   : التساؤلات منھا  ارض ب واق          ما مدى التع ة أس شاء ھیئ ین إن سلطات وب ین ال صل ب دأ الف مب

دأ؟    المال؟ وما التفاصیل المناطة بالھیئة والأعمال      ذا المب  والتي قد تكون أساساً في الإخلال بھ

ب              تجلاء الملامح والجوان سابقة، واس ساؤلات ال ة عن الت و الإجاب وعلیھ یكون ھدف البحث ھ



 

 

 

 

– 

 ٤٣٨

ة        صوص القانونی ي للن المختلفة بأسلوب علمي منطقي من خلال اتباع المنھج الوصفي التحلیل

وھو ھل ھناك تعارض بین قانون : لرئیسيفي التشریع الكویتي، توصُّلاً للإجابة عن التساؤل ا 

  إنشاء ھیئة أسواق المال ومبدأ الفصل بین السلطات؟

ة،        : الكلمات المفتاحیة  سلطة التنفیذی سلطات، ال ین ال سلطة   ھیئة أسواق المال، مبدأ الفصل ب ال

  .القضائیة، السلطة التشریعیة

Abstract 

The paper deals with one of the most important legal issues 

related to the establishment of independent bodies with great 

legislative, executive and judicial power and the constitutional 

principle of separation of powers. 

The stability of states depends on the principle of separation of 

executive, legislative and judicial powers. This principle seeks the 

balance of powers on the one hand, but that authority to one entity is 

not reduced on the other.  

Recently it has become clear that states need to establish 

independent administrative bodies that enjoy all legislative, executive 

and judicial powers and differ from traditional bodies. Therefore, 

the article has found that the Kuwaiti legislator has given the Capital 

Markets Authority independence and granted it executive, judicial 

and legislative powers to some extent. This suggests in principle that 

there is an imbalance in the principle of separation of powers. 
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Given the importance of the issue of the principle of separation 

of powers, and its sensitivity to economic, social, political and 

constitutional variables, the research raised a number of questions, 

including: What is the principle of separation of powers? What does 

the principle entail? What is the extent of the conflict between it and 

the establishment of the Capital Markets Authority? Accordingly, 

the aim of the research is to answer the previous questions, and to 

clarify the various features and aspects in a logical scientific manner 

by following the descriptive analytical approach to the legal texts in 

Kuwaiti legislation. 

Keywords: Capital Markets Authority, Separation of powers, 

executive authority, judiciary authority, legislative authority. 
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  المقدمة
  

ة التطور              ة لمواكب ة وكافی ة نافع ق العام ي إدارة المراف ة ف لم تعد الطرق التقلیدی

ع ب             صادیة تتمت ات اقت صلاحیات الاقتصادي والتكنولوجي، مما دفع الدول إلى إنشاء ھیئ

ة   بھ كامل تقلالیة ش رة واس سات       كبی ك المؤس نح تل ام م ال، وأم واق الم ة أس ل ھیئ مث

ل                   شریعیة ك ى الت ة وحت ة والإداری ة المالی ن الناحی والھیئات السلطات الواسعة سواء م

اون         رة التع ى فك ستند عل ذي ی سلطات؛ ال ذلك قد یؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بین ال

دة؛ لأن        المشترك، وعدم تجمع السل    ي جھة واح ضائیة ف ة والق طات التشریعیة والتنفیذی

   .ذلك یعني التفرد بالسلطة، وعدم الخضوع لأي جھة أخرى

سلطات،              ین ال ع ب رة الجم ضاد لفك ھ م ي حقیقت سلطات ھو ف ومبدأ الفصل بین ال

دأ         ذا المب صار ھ حیث تركز جمیع سلطات الدولة في ید شخص أو ھیئة واحدة، ویرى أن

  )١(. لا یمكن تجزئتھاأن السیادة

وائح              صدر الل ال، ت یم لأسواق الم لطة تنظ ي س ستقلة ھ ال الم وھیئة أسواق الم

ا            ا أن لھ ة، كم ب الكاف ة مجردة تخاط وائح عام صدر ل التنظیمیة التي تحقق أھدافھا، وت

  .  سلطات في التحقیق وإصدار العقوبات

دخل ف      صادیة   حیث أثبت الواقع أن السلطة التنفیذیة لا تستطیع الت ور الاقت ي الأم

بة    التي تحتاج إلى متخصصین في المجال المالي والاقتصادي ال المحاس وخبراء في مج

ا، ع    وغیرھ ات تتمت ك الھیئ ى أن تل وم عل ت تق ي الكوی ة ف ات المالی شاء الھیئ رة إن ففك

                                                             
دراسة تحلیلیة : (عدنان الجلیل، فكرة الجمع بین السلطات بین مذھب روسو ومذھب ماركس )١(

 .٧٧، ص١٩٨٨ مجلس النشر العلمي، -، مجلة الحقوق، جامعة الكویت )تطبیقیة مقارنة
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باستقلالیة إداریة ومالیة، ولا تتبع السلطة التنفیذیة إلا في حدود الإشراف؛ حیث إن من 

  ..رف علیھا ھو وزیر التجارة والصناعةیش

تین         رتین متعارض اك فك ى أنَّ    : وممَّا سبق یتضح أن ھن نص عل ى ت رة الأول : الفك

ضائیة؛          ( شریعیة والق ة والت سلطات التنفیذی استقرار الدول یقوم على مبدأ الفصل بین ال

د       ان واح رة  و). لما یترتب علیھ من توازن في السلطات؛ وألا تختزل السلطة لدى كی الفك

ة أن سلطات      : (الثانی ع ال ع بجمی ستقلة تتمت ة م ات إداری شاء ھیئ ى إن ة إل دول بحاج ال

  ). التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة

ین       صل ب دأ الف تلال مب دى اخ اص بم ساؤل الخ ن الت ة ع ث الإجاب اول البح ویح

صلاحیات              ع ب ستقلة تتمت ة م ر ھیئ ي تعتب ال، الت السلطات بسبب إنشاء ھیئة أسواق الم

  . تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة في الوقت نفسھ

ى            شرع أعط د أن الم ال نج وبالنظر إلى القانون الخاص بإنشاء ھیئة أسواق الم

ا              ا؛ مم د م ى ح شریعیة إل ضائیة وت ة وق لاحیات تنفیذی الھیئة الاستقلالیة، كما منحھا ص

  . یوحي مبدئیاً بأن ھناك اختلالاً في مبدأ الفصل بین السلطات

م من أن موضوع مبدأ الفصل بین السلطات من الموضوعات القدیمة  وعلى الرغ 

المتجددة التي تولاَّھا الفقھ القانوني منذ نشأة ھذا المبدأ، إلا أن ھذا البحث یسلط الضوء 

ال،      على ما یتعلق بھذا المبدأ من حیث تعارضھ مع السلطات الممنوحة لھیئة أسواق الم

  . ھذا المبدأمع بیان مدى تأثیر تلك السلطات على

ي      یلي تحلیل ق تأص ي عمی ث علم ى بح اج إل ساؤل تحت ذا الت ة لھ ة الكافی والإجاب

ال       ة أسواق الم شاء ھیئ انون إن صوص ق ث ھو    . لن سي للبح سؤال الرئی شاء  : وال ھل إن

ة؟            سلطة التنفیذی ة لل ة تابع ة تظل جھ صاصات، أم أن الھیئ ن الاخت ازلاً ع د تن ة یُع الھیئ
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ویتي یتقب    تور الك ة     وھل الدس لطة رابع ستقلة س ات الم ل الھیئ ات؟ وھ ذه الھیئ ل ھ ل مث

  اعترف بھا الدستور، أم أنھا جزء من السلطات الثلاث؟

ھ        ) ٥٠(وبالنظر إلى نص المادة     ى أن نص عل ا ت د أنھ ویتي نج تور الك ن الدس : م

تور، ولا                 " ام الدس اً لأحك ا وفق ع تعاونھ سلطات م صل ال اس ف ى أس م عل یقوم نظام الحك

لط   ذا           یجوز لأي س ي ھ ھ ف صوص علی صاصھا المن ل أو بعض اخت ن ك زول ع ا الن ة منھ

اً              "الدستور اون وفق ى التع ث عل دأ یح ، یظھر جلیاً من النص الدستوري السابق أن المب

صلاحیات    ض ال ل أو بع ن ك ازل ع دأ التن ر المب ر یحظ ب آخ ن جان تور، وم ام الدس لأحك

  .المنصوص علیھا في الدستور

ح   وقد بین الدستور الكویتي ص   ث وضَّ لاحیات كل سلطة من السلطات الثلاث، حی

ن   واد م ي الم شریعیة ف سلطة الت لاحیات ال ى ٧٩(ص ى ) ١٢٢ ال ذلك عل ص ك ھ، ون من

، كما بین صلاحیات السلطة )١٦١ إلى ١٢٣(صلاحیات السلطة التنفیذیة في المواد من 

  .منھ) ١٧٣ إلى ١٦٢(القضائیة في المواد من 

ی    ث نب ن سؤال البح ة ع ن   وللإجاب سلطات، وع ین ال صل ب دأ الف ة مب ن أولاً ماھی

ع              رتبط م ي ت توریة الت ضائیة الدس شریعیة والق ة والت سلطة التنفیذی صلاحیات كل من ال

ث الأول       اقش     . صلاحیات ھیئة أسواق المال وخصص لذلك المبح اني فین ث الث ا المبح أم

د            صلاحیات إص ثلاث ك سلطات ال وح لل وائح  صلاحیات الھیئة المشابھة لما ھو ممن ار الل

وتوقیع العقوبات في مطلب أول، أما المطلب الثاني فخصص لمعرفة مدى التعارض بین     

سلطات            ین ال صل ب دأ الف تلال مب ى اخ ؤدي إل د ت ى أي درجة ق صلاحیات، وإل تم . ال واخت

  .البحث بخاتمة عرضنا فیھا أھم النتائج والمقترحات
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  المبحث الأول
  فصل بين السلطاتمدى خضوع هيئة أسواق المال لمبدأ ال

  
ي        یستخدم مصطلح مبدأ الفصل بین السلطات على نطاق واسع بین المختصین ف

وللإجابة عن أسئلة . المجال القانوني، وللمبدأ العدید من الفوائد كما أن لھ بعض العیوب

ن       البحث كان لزماً علینا التطرق لتعریف المبدأ، وما السلطات التي تتمتع بھا كل جھة م

ال         الجھات ال  ة أسواق الم انوني لھیئ ار الق ان الإط ك لبی ثلاث التي یتم الفصل بینھا، وذل

ین           ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ھ ق ا، وعلی لطة منھ : وفق ھذا المبدأ وإدراجھا تحت أي س

صلاحیات       المطلب الأول یعرّف مبدأ الفصل بین السلطات،       اقش ال اني فین ب الث أما المطل

 .یة والتشریعیة والقضائیةالدستوریة لكل من السلطة التنفیذ

  

  المطلب الأول
  ماهية مبدأ الفصل بين السلطات

  

ام           ا النظ وم علیھ ي یق ادئ الت م المب ن أھ سلطات م ین ال صل ب دأ الف ر مب یعتب

و      الدیمقراطي، سلطات ھ ین ال صل ب ومن أشھر الفقھاء الذین ارتبط بھم مفھوم مبدأ الف

سكیو  سي مونتی ر الفرن ام   )١( (Montesquieu)المفك ي ع لان ١٧٨٩، وف ى إع  تبن

                                                             
ت   عدنان الجلیل، مبدأ الفص )١( ة الكوی  -ل بین السلطات وحقیقة أفكار مونتسكیو، مجلة الحقوق، جامع

   ١٠١.، ص١٩٨٥، ٢ ع ٩مجلس النشر العلمي، مج 
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ادة            صت الم ى أن  )١٦( الحقوق الفرنسي ھذا المبدأ؛ إذ ن یة لا     ":عل ل جماعة سیاس ك

وق      یة للحق ضمانات الأساس وفر ال ن أن ت سلطات لا یمك ین ال صل ب دأ الف ى مب تتبن

ا        تور لھ ي جماعة لا دس م فھ ن ث ضمن     )١(".والحریات، وم تور لا یت إنَّ أي دس ھ ف  وعلی

  .ات الأفراد ومبدأ الفصل بین السلطات لا یُعُّد دستوراًحقوق وحری

ا،              ع بھ ي یتمت ة الت دار المرون د مق وتختلف الدول عند الأخذ بھذا المبدأ، وبتحدی

  )٢(:وھو بذلك ینقسم إلى نوعین ھما

  )المطلق(الفصل الجامد : أولاً

ثلا       ي  الفصل المطلق یقوم على فكرة عدم التداخل أو التعاون بین السلطات ال ث ف

ذ      ا دون الأخ ام بوظیفتھ لازم للقی دار ال ى المق صر عل لطة یقت ل س ل ك ة، وأن عم الدول

  .بالاعتبار التعاون والرقابة المتبادلة

  الفصل المرن: ثانیاً

ان         ة كی یقوم الفصل المرن على فكرة التعاون بین السلطات على اعتبار أن الدول

وع   واحد یصعب تقسیمھ، وھذا التعاون عبارة عن المشا       ركة بین السلطات، مع وجود ن

  .من الرقابة بینھا

ة     اون والرقاب ى التع د عل ذي یعتم وازن ال صل المت ى الف وم عل صل یق دأ الف ومب

ببین              ى س ك إل المتبادلة، ویرى البعض صعوبة الفصل المطلق بین السلطات، ویرجع ذل

   )١(:رئیسین

                                                             
(1) https://democraticac.de/?p=63402   ٢٠٢٢/ ٤/ ١ تاریخ الدخول   

سلط   )٢( ین ال شرعیة،         محمد جمعة، مبدأ الفصل ب وم ال ة العل لامیة، مجل شریعة الإس انون وال ي الق ات ف
 .٦٤٥- ٦٤٤، ص ٢٠٢٠، ١ ع١٤جامعة القصیم، ج 
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ام، و    : السبب الأول  صالح الع ن    أن تلك السلطات تسعى لتحقیق ال د م الي لاب بالت

  .وجود التعاون والتنسیق بینھا

ن وجود      : السبب الثاني  د م ھ لاب أن السلطات لابد من تداخلھا مع بعضھا، وعلی

  .مشاركة بین تلك السلطات

ي        رب ف ن ق ھ م ا ل ة؛ لم ى الحقیق رب إل و الأق رن ھ ف الم إن التعری الي ف وبالت

صل الت         تقلال والف شھ؛ لأن الاس ب     ملامسة الواقع الذي نعی ن الجان صوره م ن ت ام لا یمك

 )٢(.العملي

ة     ي الدول ونظام الفصل بین السلطات ھو عبارة عن تقسیم النظام والصلاحیات ف

سلطات    . إلى سلطات منفصلة تفحص وتوازن وتقید بعضھا بعضاً     سم ال ت تنق وفي الكوی

داخل      دم ت لطة وع ل س رام ك ى احت دأ إل ؤدي المب ضائیة، وی ة وق شریعیة وتنفیذی ى ت إل

ھ    ) ٥٠(سلطات؛ حیث نصت المادة  ال ى أن ویتي عل تور الك م    : "من الدس ام الحك وم نظ یق

ا         على أساس فصل السلطات مع تعاونھا وفقاً لأحكام الدستور، ولا یجوز لأي سلطة منھ

  ".النزول عن كل أو بعض اختصاصھا المنصوص علیھ في ھذا الدستور

سلطا        ین ال صل ب دأ الف ن    كما أن نظام الحكم یؤسس على مب انع م د م ت، ولا یوج

تعاون تلك السلطات، وبالمقابل لا یجوز التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتھا التي نص 

  . علیھا الدستور

                                                             
= 

ات          )١( وث والدراس  فیصل شطناوي، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الأردني، إربد للبح
 .١٧٧، ص٢٠١٣، ١ وع١٧ القانون، مج –

شریعیة والقضائیة      عادل الطبطبائي، الحدود الدستوریة    )٢( سلطتین الت ین ال س    :  ب ة، مجل ة مقارن دراس
 .٦، ص ٢٠٠٠النشر العلمي، جامعة الكویت، 
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  :  ومن أھم ھذه الأھداف ما یلي)١(ولھذا المبدأ عدد من الأھداف،

ث                   - ي؛ حی ي الماض ائداً ف ان س ذي ك سلطي ال تبدادي الت ردي الاس معالجة الواقع الف

 . لسلطات في ید شخص واحدتجتمع كل ا

 . یقوم المبدأ على صیانة الحریات -

ات     - ى كیان ة عل ائف الدول وزع وظ ث ت ل؛ حی سیم العم ق بتق دة تتعل د ع ق فوائ یحق

لطات            مستقلة، لاث س ى ث ة عل ي الدول سلطات ف ع ال سلطة   : فالمبدأ ھو توزی ي ال ھ

 على كفاءة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، والذي بدوره ینعكس        

  .الأداء في تلك الأعمال

دة          اً عدی اك عیوب بعض أن ھن رى ال دأ، ی ن المب وة م د المرج ن الفوائ رغم م ى ال وعل

  :  وھي على النحو التالي)٢(للمبدأ،

سیم     - أنّھ غیر ممكن التطبیق؛ لأن الدولة كیان واحد یصعب تقسیمھ، وفي حال تم تق

  .السلطات تسقط الدول وتتخلف

 .دي إلى تخبط الدولة ونشوء صراعات بین السلطات توعملیةصعوبات  -

واقعي    - ا ال ورق، أم ى ال ھ إلا عل ود ل انوني لا وج دأ ق اك مب ي، فھن ر وھم دأ أم المب

سلطات           ین ال صل ب دأ الف ث إن مب انون؛ حی صوص الق الف لن و مخ ي فھ الحقیق

 .الحقیقي لم یعد سوى نظریة أدبیة في نصوص دستوریة

                                                             
، ١٨عبد االله الكاندة، مبدأ الفصل بین السلطات، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع )١(

 .١٢٤، ص٢٠١٨
 بالقانون، مجلة جامعة الحسین بن دراسة فقھیة مقارنة: ینال أبو درویش، الفصل بین السلطات )٢(

 .١٦١- ١٦٠، ص ٢٠١٧، ١ ع٣طلال للبحوث، الأردن، مج



 

 

 

 

– 

 ٤٤٧

لم یعد ھناك حاجة للأخذ بھذا المبدأ، أو الإبقاء علیھ؛  الأخیرة المعاصرة  الآونةفي   -

  .لأنھ بات أمراً قدیماً، وانتھت الفترة الزمنیة التي كان صالحاً فیھا

ن مباشر              ي الطع توریة ف ة الدس د أن المحكم ة نج وبالرجوع إلى المحاكم الكویتی

سنة  ) ٦(دستوري رقم    سة  . ٢٠١٨ل سمبر  ١٩الجل صل    ٢٠١٨ دی دأ الف ت مب ین   عرَّف ب

  : السلطات، ووضحت أھم الركائز الخاصة بالمبدأ وھي على النحو التالي

  .إن الفصل بین السلطات یعد من القواعد الأولیة للدستور -

دود          - ضائیة ح شریعیة والق رسم المبدأ لكل سلطة من السلطات الثلاث التنفیذیة والت

  . اختصاصاتھا ووظائفھا وصلاحیاتھا

سلطات       - ین ال سلطات          یحقق مبدأ الفصل ب تیعاب ال ة اس داھا مكن یح لإح اً لا یت  توازن

  .الأخرى

  .لم یجعل المبدأ أي سلطة منھا تعلو على الأخرى -

ن        - صاصھا م ا واخت ستمد كیانھ لطة ت جمیع ھذه السلطات خاضعة للدستور، وكل س

  .القواعد التي رسمھا لھا الدستور

  .لا یجوز لأي سلطة الخروج عن أحكام الدستور -

ن ھ       - تور م رد أن          قصد الدس م ی سلطة أخرى، ول لطة ل وق س ي حق دأ ألاَّ یعط ذا المب

  .تعطل سلطة، سلطة أخرى في القیام بواجباتھا ومباشرة اختصاصھا



 

 

 

 

– 

 ٤٤٨

  : یقوم على أمرین ھما)١(ومما سبق یظھر جلیاً  أن جوھر المبدأ

 .تقسیم السلطات إلى ثلاث سلطات -

  .عدم جمع تلك السلطات في كیان واحد -

ى مب  ر عل رف أكث ى   وللتع وف عل اً الوق ان لزام سلطات، ك ین ال صل ب دأ الف

ب        ي المطل شھ ف الاختصاصات الدستوریة لكل سلطة من السلطات الثلاث، وھو ما سنناق

  .القادم

  المطلب الثاني
  الاختصاصات الدستورية للسلطات الثلاث التنفيذية 

  والقضائية والتشريعية
  

توریة لك        صاصات الدس ب شرحاً للاخت ذا المطل ة    یتناول ھ سلطة التنفیذی ن ال ل م

ة        صاصات ھیئ ي اخت داخل ف د یت ا ق ار م ین الاعتب ذ بع ع الأخ ضائیة، م شریعیة والق والت

ارج              سلطات خ ك ال ل لتل شرح الكام ث؛ لأن ال ا یھم موضوع البح ال، وھو م أسواق الم

  . نطاق البحث

ي                سیة ھ واع رئی ة أن ا ثلاث ة، ولھ ي الدول م ف یادة الحك ي س سلطة ھ : وعلیھ، فال

  . ة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیةالسلط

                                                             
 صالح الفرجاني، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاتھ، مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة )١(

 .٢٠١٤، ١المرقب، ع



 

 

 

 

– 

 ٤٤٩

شریعیة  سلطة الت سمى      : وال ة، وت ي الدول وانین ف صدر الق ي ت سلطة الت ي ال ھ

ا                 سعى لإقرارھ ا وت وانین وبنودھ ي تطرح الق ضاً الت مجلس الأمة، أو البرلمان، وھي أی

  .ومتابعتھا

ة  سلطة التنفیذی ا ال ي وض   : أم رارات الت ذ الق ي تنف ي الت سلطة فھ عتھا ال

انون،     شروع بق سمى م ا ی ق م ن طری وانین ع اقتراح الق ضاً ب وم أی ا تق شریعیة، كم الت

دفاع        ن وال وتشمل وزارات الدولة والدوائر الحكومیة، والشرطة، ومن مھامھا حفظ الأم

ام،           صالح الع ق ال یرھا وتحقی ضمان س شریعیة ل سلطة الت ة ال عن الدولة، وتخضع لرقاب

  .اء أیضاًكما تخضع لرقابة القض

ضائیة  سلطة الق ي     : وال صل ف لطة الف ي س ة، وھ لطات الدول ث س ي ثال ھ

  .المنازعات المعروضة أمامھا

ادة   صت الم ھ  ) ٥٠(ون ى أن ویتي عل تور الك ن الدس ى  :" م م عل ام الحك وم نظ یق

ا     لطة منھ وز لأي س تور، ولا یج ام الدس ا لأحك ا وفقً ع تعاونھ سلطات م صل ال اس ف أس

تور    النزول عن كل أو بعض اخ      ذا الدس ي ھ ھ ف اً   ". تصاصھا المنصوص علی ویظھر جلی

ن           تور، وم ام الدس اً لأحك اون وفق ى التع ث عل من النص الدستوري السابق أن المبدأ یح

ي     ا ف صوص علیھ صلاحیات المن ض ال ل أو بع ن ك ازل ع دأ التن ر المب ر یحظ ب آخ جان

ثلا     سلطات ال ن ال ل م صلاحیات لك یّنَ ال ویتي بَ تور الك تور، والدس ح  الدس د وضَّ ث، فق

ن   واد م ي الم شریعیة ف سلطة الت لاحیات ال ى ٧٩(ص ى ) ١٢٢ إل ذلك عل ص ك ھ، ون من

ن     واد م ي الم ة ف سلطة التنفیذی لاحیات ال ى ١٢٣(ص ـات  )١٦١ إل یّنَ صلاحیـ ا بَ ، كم

ن   واد م ي الم ضائیة ف سلطـة الق ى ١٦٢(ال ھ) ١٧٣ إل صیل  . من ي التف ك ف اقش ذل ونن

  :التالي



 

 

 

 

– 

 ٤٥٠

  ات السلطة التنفيذيةاختصاص: الفرع الأول
ادة    نص الم ى أن  ) ٥٢(ت ویتي عل تور الك ن الدس ا   : "م ة یتولاھ سلطة التنفیذی ال

لطاتھ    ". الأمیر ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبین بالدستور      ر س ولى الأمی یت

ا                   وم بھ ال یق اك أعم وزراء، فھن ر وال ین الأمی صاصات ب وزع الاخت بواسطة وزرائھ، وت

ده، وھ  ر وح وزراء    الأمی ق ال ن طری ر ع ھا الأمی صاصات یمارس اك اخت ة )١(.ن  والمھم

ان        ن البرلم صادرة م ة وال وانین القائم ذ الق ي تنفی ة ھ سلطة التنفیذی یة لل الأساس

ا               ع، وھو م ة للمجتم سكینة العام ة وال صحة العام ن وال ب الأم والمحافظة على كل جوان

ى    یھ: "من الدستور الكویتي من أنھ ) ١٢٣(نصت علیھ المادة     وزراء عل س ال یمن مجل

یر             ى س شرف عل ذھا، وی ابع تنفی ة، ویت ة للحكوم سیاسة العام مصالح الدولة، ویرسم ال

  .".العمل في الإدارات الحكومیة

اك                 ى أن ھن ا إل شیر ھن ن ن وانین، ولك سن الق ة ب سلطة التنفیذی ولا یسمح مثلًا لل

التفویض       شریع ب ت حول الت ي الكوی   Delegation of legislative powersخلافاً ف

شریعات         ، وھو عبارة عن قیام السلطة التشریعیة بتفویض السلطة التنفیذیة بإصدار الت

تثنائیة،  ة اس الات خاص ي ح ز   )٢(ف ریح یجی ص ص ن أي ن ویتي م تور الك لا الدس د خ  وق

ك         ن ذل یض م ى النق د عل للسلطة التشریعیة أن تتنازل عن صلاحیاتھا التشریعیة، بل نج

ادة   ن  ) ٥٠(أن الم ین      م صل ب دأ الف ى مب د عل ق التأكی ن طری ك ع ت ذل د منع تور ق الدس

  .السلطات

                                                             
دراسة مقارنة، رسالة :  إبراھیم العازمي، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاتھ في دولة الكویت)١(

 .٧٩، ص ٢٠١٠ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
دراسة أصول القانون (نظریة القانون ): الجزء الأول( إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، أصول القانون )٢(

 .١٥٦، ص ٢٠٠٦الكویت، : ، مجلس النشر العلمي)والمبادئ العامة



 

 

 

 

– 

 ٤٥١

شرح    تناداً ل شریعي اس ویض الت ة التف رونْ إمكانی انون یَ اء الق ض فقھ ن بع ولك

ادة    ى أن الم شیر إل ي ت سیریة والت ذكرة التف ن  ) ٥٠(الم شریعیة م سلطة الت ع ال لا تمن

  )١(.التفویض في ظروف خاصة

ي        ونجد أنھ مع الأخذ بإمك     ة، وھ وافر شروط معین ب ت ویض یج ة التف  أن -١: انی

ة                ة أو نھای رة حل أو عطل ي فت ان ف یكون مجلس الأمة قائماً وفي فترة انعقاد؛ لأنھ لو ك

ة            ب حال شریعات بموج دار الت ستطیع إص ة ت سلطة التنفیذی إن ال شریعي ف صل الت الف

  . الضرورة ودون حاجة للتفویض

ستدعي التفویض بتدخل السلطة التنفیذیة عن طریق  أن تكون ھناك حالة استثنائیة ت-٢

مراسیم تفویضیة تعالج المسألة الملحة الناتجة عن ظروف استثنائیة تتطلب مواجھة 

سكریة    ة أو ع صادیة أو نقدی ة اقت م كأزم ر مھ ال.أم دوان  :  مث ن الع دما أعل عن

ام      ة ع دول العربی ة لإص     ١٩٦٧الإسرائیلي على ال ة الحكوم س الأم وَّض مجل دار  ، ف
                                                             

' مبدأ الفصل بین السلطات ' قررت ھذه المادة صراحة : "التالي حیث تنص المذكرة التفسیریة على )١(
بدلاً من تقریره دلالة من واقع الأحكام الخاصة بالسلطات العامة، وذلك دفعاً لكل خلاف أو جدل حول 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، عن ' وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث . ھذا المبدأ
صاصھا المنصوص علیھ في الدستور ، والمقصود بصفة خاصة ھو منع تنازل كل أو بعض اخت

السلطة التشریعیة عن كل اختصاصھا أو بعضھ للسلطة التنفیذیة ، بمعنى عدم جواز التنازل عن 
فئة من الأمور أو نوع من التشریعات أو الاختصاصات ، مما یسمى تفویضاً بالسلطة ، ولكن ھذا 

لتشریعیة من أن تفوض الحكومة بتولي أمر معین بالذات ولظرف خاص النص لا یمنع السلطة ا
بدلاً من أن یتولاه المشرع بقانون ، وفي ھذه الحالة قد یبین ھذا القانون بعض التوجیھات أو 
الأحكام الرئیسیة التي یجب أن تلتزمھا الحكومة في ممارسة ھذا الحق ، كما لا یتعارض نص ھذه 

حیث تقتضي ضرورة استثنائیة أن تعھد السلطة التشریعیة إلى ' لطة التامة قوانین الس' المادة مع 
السلطة التنفیذیة بمواجھة أمر ھام معین في جملتھ ، كمواجھة أزمة نقدیة أو اقتصادیة او عسكریة 

  .مثلاً 
وحكمة الحظر المنصوص علیھ في ھذه المادة ھي الرغبة في مقاومة ما لوحظ من میل المجالس 

ة أحیاناً إلى ترك مھمة التشریع في عدد متزاید من الأمور للسلطة التنفیذیة، مما یمس التشریعی
 .".جوھر الشعبیة في أخص شيء وأقربھ لصمیم السیادة وھو التشریع



 

 

 

 

– 

 ٤٥٢

م       انون رق وم بق در المرس ھ ص اء علی وانین، وبن سنة ٢الق شاء  ١٩٦٧ ل شأن إن  ب

  )١(.الحرس الوطني بناءً على ذلك التفویض

سلطة      -٣ نح ال ى م ة عل س الأم ة مجل ضیة موافق یم التفوی صحة المراس شترط ل    ی

التنفیذیة سلطة التشریع وتفویضھا في ذلك، وتكون موافقة المجلس من خلال قانون     

، وغالباً ما یحدد قانون التفویض المدة المحددة "قانون التفویض"منھ یُسمَّى یصدر 

سألة محل              ور الخاصة بالم للتفویض، والموضوع محل التفویض، وغیرھما من الأم

 .التفویض؛ منعاً لتجاوز السلطة التنفیذیة حدودھا في استخدم ذلك التفویض

یة توضح الأحكام التفصیلیة التي   فاللوائح التنفیذیة التي تصدرھا السلطة التنفیذ     

سألة           ة لم ضة المنظم ة والخطوط العری ادئ العام ضع المب انون ی یتضمنھا القانون، فالق

سلطة      ة لل ة التنفیذی دار اللائح ر إص ند أم یل، وس ضع التفاص ة لت أتي اللائح ا، وت م

ن         تم إس اد التنفیذیة، وذلك بسبب حكم اتصالھا بالجمھور، فھي أقرب لأرض الواقع؛ لذا ی

    )٢(.ھذه المھمة لھا

  اختصاصات السلطة التشريعية: الفرع الثاني
شعب           ین لل ن ممثل ون م ي تتك ة الت ا الجھ شریعیة بأنھ وعرَّف البعض السلطة الت

ام               صالح الع ق ال ظ الجماعة، وتحقی د الخاصة بحف تص بوضع القواع  )٣(.والحاكم، وتخ

ل  شریعات داخ دار الت صة بإص ي المخت شریعیة ھ سلطة الت صت فال د ن ة، وق یم الدول  إقل
                                                             

 .٦٧، ص٢٠١٥سامي الدریعي، عبد الرحمن الرضوان، الثقافة القانونیة، الطبعة الثالثة، )١(
ویتي    ٧٢ المادة   )٢( ھ    من الدستور الك ى أن نص عل ذ       : " ت ة لتنفی وائح اللازم ر، بمراسیم، الل یضع الأمی

القوانین بما لا یتضمن تعدیلاً فیھا أو تعطیلاً لھا أو إعفاء من تنفیذھا، ویجوز أن یعین القانون أداة 
 .".أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفیذه

ل التاریخي والواقع السیاسي، مجلة البحوث  أحمد دیھوم، مبدأ الفصل بین السلطات بین التأصی)٣(
 .٤٧٤، ص ٢٠١٦، ٥٩ كلیة الحقوق، ع - القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة 



 

 

 

 

– 

 ٤٥٣

ھ         ) ٧٩(المادة   القول أن ك ب ى ذل تور عل ن الدس س     : "م ره مجل انون إلا إذا أق صدر ق لا ی

  ".الأمة وصدَّق علیھ الأمیر

ادة  اً للم ى أن  ) ٥١(ووفق نص عل ي ت ویتي الت تور الك ن الدس سلطة : " م ال

ي  ، یتضح أن السلط"التشریعیة یتولاھا الأمیر ومجلس الأمة وفقاً للدستور  ة التنفیذیة ف

ن           وانین، وع شاریع الق ة بم ادرة الحكوم لال مب ن خ الكویت تشارك السلطة التشریعیة م

  )١().مشروع بقانون(طریق صلاحیات الأمیر، وھو ما یطلق علیھ 

راح     ا الاقت ة، أم ن الحكوم دم م راح المق ى الاقت انون عل شروع بق ة م ق كلم تطل

 اقتراح بقانون؛ وھنا یتضح لنا أن حق المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة فیطلق علیھ      

صفتیھما           ة ب شریعیة والتنفیذی سلطتین الت ن ال ل م ھ ك ي تقدیم شترك ف انون ی راح الق اقت

ر سمو الأمی ین ل ان . ممثلت ضطلع البرلم ة(وی س الأم ة  ) مجل ر المھم رى غی ة أخ بمھم

ادة         صت الم ھ    ) ١٠١(التشریعیة وھي مھمة رقابیة، حیث ن ى أن تور عل ن الدس ل  : "م ك

ھ   ال وزارت ن أعم ة ع س الأم دى مجل سؤول ل ر م بق أن  . “.. وزی ا س اً مم ر جلی ویظھ

  ).التشریع والرقابة(ھما : مجلس الأمة یقوم بمھمتین

  اختصاصات السلطة القضائية: الفرع الثالث
ضائیة  سلطة الق ي      : ال صل ف لطة الف ي س ة، وھ ي الدول ة ف سلطة الثالث ي ال ھ

تور؛          المنازعات المعروضة أمامھا، واستقلا    ا الدس د علیھ ي أكّ ور الت ن الأم ضاء م ل الق

ادة    ي الم ویتي ف تور الك ص الدس ث ن ى أن) ١٦٣(حی ستقلة : "عل ضائیة م سلطة الق ال

ر     مو الأمی م س اكم باس ا المح ن      ". تتولاھ ة م ن مجموع ضائیة م سلطة الق شكل ال وتت

  .المحاكم، وتوجد بجانب المحاكم ھیئات للتحكیم
                                                             

 محمد حساني، عقلنة الوظیفة التشریعیة للبرلمان في النظامین الجزائري والكویتي، مجلة الحقوق، )١(
 .٢٨٣، ص٢٠٢٠، ٣ وع٤٤جامعة الكویت، مج 



 

 

 

 

– 

 ٤٥٤

ضائیة   سلطة الق إن ال ھ، ف ى  وعلی دي عل ا التع وز لھ ي لا یج ي القاض ة ف المتمثل

  )١(.اختصاصات السلطة التشریعیة التي أصدرت النص التشریعي

ین             صل ب دأ الف ع مب یاً م ك تماش انون، وذل ق الق وتختص السلطة القضائیة بتطبی

السلطات، ولكن قد یحتاج التطبیق أحیاناً إلى تفسیر القانون، وعلیھ فعملیة التفسیر ھي 

  .زمة لتطبیق القانونعملیة ملا

  أثر السوابق القضائیة على مبدأ الفصل بین السلطات

النظام القانوني في الكویت یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، فیكون التشریع    

ون     ضاء، وتك د الق وانین بی ق الق ة، وتطبی سلطة التنفیذی د ال ذ بی ان، والتنفی د البرلم بی

ث لا سبیة بحی ة ن ضائیة حجی ام الق ن  للأحك وع ع ن الرج ة م ع المحكم يء یمن د ش  یوج

  .رأیھا السابق، والقاضي لا یصنع القانون بل ھو من یطبقھ

دأ            ى مب انون یرجع إل ي للق نع القاض دم ص ي ع وعلیھ، یرى البعض أن الأصل ف

سلطة           ا أن دور ال انون، كم ق الق ضائیة ھو تطبی الفصل بین السلطات، فدور السلطة الق

  )٢(.التشریعیة ھو صنع القانون

ع       ا دف سیر؛ مم ى تف اج إل د تحت ي ق ة الت صوص القانونی ض الن اك بع ا أن ھن إلَّ

انون،         البعض للقول بأن للقضاء الحق في خلق قواعد قانونیة لسد النقص الموجود بالق

ردود                  رأي م ذا ال ا أن ھ ة، إلَّ ق العدال ھ لتحقی وذلك لأنھ ملزم بحل النزاع المعروض علی

القول ھ ب زام ال: (علی ة؛  إن الت ا ملزم ي تبناھ ول الت ل الحل ات لا یجع ل النزاع ي بح قاض

                                                             
 .٥٠٤بائي، مرجع سابق، ص  عادل الطبط)١(
:  ھیام إسماعیل السحماوي، السوابق القضائیة في التشریع الإسلامي والنظم الغربیة المعاصرة)٢(

 .٤٩٥، ص ٢٠١٨دراسة تحلیلیة، 



 

 

 

 

– 
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إن           ا ف ا علمن يء آخر، وكم اع ش فحسم النزاع شيء، وإصدار قاعدة قانونیة واجبة الاتب

  )١().الدول الحدیثة تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات

سلطة         وانین، وال ضع الق ن ت ي مَ شریعیة ھ ونؤكد مرة أخرى على أن السلطة الت

ة ات   التنفیذی ل النزاع وانین وح ذه الق ق ھ ي تطبی ضاء ھ ة الق ذھا، ووظیف ن تنف ي م  ھ

ات           ع درج ة بجمی د ملزم ق قواع ستطیع أن یخل ي لا ی حولھا؛ وبناء على ذلك فإن القاض

ى            اكم الأعل ن المح صادرة م ام ال ة بالأحك التقاضي، وأن المحاكم الأدنى درجة غیر ملزم

ة بالأ       ر ملزم ز غی ة التمیی ضاً محكم ن        منھا، وأی دل ع ا تع ھ ربم صدرھا؛ لأن ي ت ام الت حك

ى درجة            اكم الأعل ن المح صادرة م ام ال إن الأحك رأیھا السابق، إلا أنھ من جانب عملي ف

ةً       ى درجة رغب یتم احترامھا، ومن الممكن أن تلتزم المحاكم الأدنى بأحكام المحاكم الأعل

  .في توحید الأحكام، ویكون ذلك اختیاریاً ولیس إلزامیاً

شھ، وأن     ویرى ا  لبعض أن ھذا المبدأ لم یعد صالحاً للتطبیق في الوضع الذي نعی

ھناك حاجة إلى إنشاء مبدأ جدید یسمى مبدأ التعاون بین السلطات المستقلة عن بعضھا  

    )٢(.بعضاً

ھ             صاصھا، وعلی سلطات واخت واع ال ان أن ى بی صنا إل ث خل وفي نھایة ھذا المبح

دى         نبین في المبحث اللاحق مدى العلاقة      ان م ة وبی صاصات الھیئ دأ واخت ذا المب ین ھ  ب

  .تأثر المبدأ بھذه الصلاحیات الممنوحة للھیئة

                                                             
 .٢١٧ص ، ٢٠١٩ نظریة القانون، -الجزء الأول:  سامي عبد االله الدریعي، المدخل إلى علم القانون)١(
 ١فصل بین السلطات في المیزان، مجلة الدیمقراطیة، مؤسسة الأھرام، مج إیھاب سلام، مبدأ ال )٢(

 .٢٧٢، ص ٢٠٠١، ١ع
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  المبحث الثاني
  العلاقة بين هيئة أسواق المال ومبدأ الفصل بين السلطات

  
صاصات            سلطات، والاخت بعد أن تعرفنا في المبحث الأول على مبدأ الفصل بین ال

ضائی   ة والق شریعیة والتنفیذی ة      الت ة بالھیئ ال المنوط اقش الآن الأعم لطة، نن ل س ة لك

شریعیة أو           ة سواء الت سلطات الممنوحة للھیئ والصلاحیات الممنوحة لھا، وھل ترقى ال

م      انون رق ب الق ة بموج ضائیة أو التنفیذی لطات    ٧/٢٠١٠الق ا س ق علیھ ى أن یطل  إل

ین ال             صل ب دأ الف د تخل مب ا  تشریعیة وقضائیة وتنفیذیة خاصة بالھیئة ق سلطات؟ أم أنھ

  مجرد صلاحیات تتمتع بھا الھیئة وفقاً لحدود معینة لا تمس المبدأ؟

ین      ى مطلب ث إل ذا المبح سّمَ ھ ھ، قُ لاحیات   : وعلی اقش ص ب الأول ین   المطل

ح     ا نوض سلطات، بینم ین ال صل ب دأ الف ساساً بمب شكل م د ت ي ق ال الت واق الم ة أس   ھیئ

د       تلال مب ة اخ ى أي درج اني إل ب الث ي المطل ة     ف شاء ھیئ سلطات بإن ین ال صل ب   أ الف

  .مستقلة

  

  المطلب الأول
  صلاحيات هيئة أسواق المال التي قد تمس مبدأ الفصل بين السلطات

  
ضائیة       ة،     یتناول ھذا المطلب السلطات التشریعیة والق ة الخاصة بالھیئ والتنفیذی

ى الت          ي عل ب، وھ سب الترتی ث ح اني والثال صیل  وخصص لھا كل من الفرع الأول والث ف

  : التالي



 

 

 

 

– 

 ٤٥٨

  سلطة الهيئة التشريعية: الفرع الأول
سلطة        ة ب صورة عام شریعیة ب ة الت سلطة الھیئ القول ب اص ب ر الخ ق الأم یتعل

ھ نتعرض                ة، وعلی صدرھا الھیئ ة مجردة ت د عام ا قواع ار أنھ إصدار اللوائح على اعتب

  . بالتحلیل لطبیعة تلك اللوائح

سمى الأنظم      وائح، فت سمیات الل دد م ث تتع ة،   حی شریعات الحكومی سمى الت ة، وت

راد           ن الأف دود م واللوائح عبارة عن قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غیر مح

أو الكیانات، وتصدر من سلطة إداریة عامة، وممَّا سبق یعتبر البعض اللوائح التنظیمیة    

  )١(.ةوفقاً للمعیار الموضوعي عملاً ذا طبیعة تشریعیة صادراً من السلطة التنفیذی

وانین          ن ق ون م ال یتك ة أسواق الم وإجمالاً فإن الإطار القانوني المنظم لعمل ھیئ

 حیث تقوم ھیئة أسواق المال بإصدار القواعد أو اللوائح عن طریق )٣( ونظم، )٢(وقواعد

شریعي  ویض الت ة  Delegated Legislationالتف صلاحیة الممنوح ق ال ك وف  ، وذل

شریع        للھیئة لإصدار القواعد المنظمة    ویض الت ى التف ، ویسمَّى القانون الذي یحتوي عل

م    Primary Legislationالرئیسي  انون رق ھ الق سنة  ) ٦( ، وفي دولة الكویت یمثل ل

  . بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة٢٠١٠

سنة  ) ٧(من القانون ) ١٥٢(وقد نصت المادة   ى أنَّ ٢٠١٠ل ة   : " عل ى الھیئ عل

وم   أن ت  دور مرس اریخ ص ن ت ھر م تة أش لال س انون خ ذا الق ة لھ ة التنفیذی صدر اللائح
                                                             

دراسة مقارنة، جامعة عمان العربیة، :  زیاد ربیع، الأعمال ذات الطبیعة التشریعیة للسلطة التنفیذیة)١(
 .٣٥، ص ٢٠٠٤الأردن، رسالة ماجستیر، 

 Secondary" التشریع الثانوي" التنفیذیة مصطلح  یطلق على القواعد التي تصدر من السلطة)٢( 
Legislation 

   Codesالقواعد والنظم مصطلحان متشابھان إلا أنھما یختلفان في طریقة العرض، حیث إن النظم )٣(
 .تحاكي موضوعاً شاملاً مثل نظام الاستحواذ أو نظام الحوكمة



 

 

 

 

– 

 ٤٥٩

ى أن اللائحة   )١(،"تسمیة مجلس المفوضین، وتنشر في الجریدة الرسمیة    ونشیر ھنا إل

انون           ن الق ة م ادة الرابع التنفیذیة المقصودة بالمادة السابقة تختلف عمَّا نصت علیھ الم

وائح  -١: مجلس مفوضي الھیئة بما یليیختص  : "نفسھ التي تنص على أنھ      إصدار الل

انون  ذ الق ة لتنفی ات اللازم ادة   ...". والتعلیم اً للم ة وفق ة التنفیذی شترط باللائح ث ی حی

  .من القانون أن تنشر بالجریدة الرسمیة) ١٥٢(

وائح     وعلیھ قد منح المشرع الكویتي الھیئة السلطة اللازمة لإصدار القواعد والل

ھ   ٢٠١٠ لسنة  ٧من قانون رقم    ) ٤(في المادة    ى أن نص عل ـس   : " والتي ت تص مجل یخ

ـي     ـا یل ـة بم ا        -١: مفوضي الھیئ انون، كم ذ الق ة لتنفی ات اللازم وائح والتعلیم دار الل إص

ساعد              ي ت وانین الت ة لتطویر الق ات اللازم یات والدراس دار التوص تعمل على القیام بإص

دافھا    ق أھ ى تحقی ي إ    ...". عل سلطة ف ذه ال د ھ رارات   وتع دار الق  Rule Making)ص

Power)  من أھم السلطات التي أعطاھا المشرع الكویتي لھیئة أسواق المال في سبیل 

ب                 ى جان ة إل الأوراق المالی اص ب شریعي الخ ار الت تحقیق أھدافھا، وذلك كجزء من الإط

سلطة      Codes والنظم  Lawsالقوانین  ق ال ن طری شریعات ع  ، وكبدیل عن إصدار الت

ة          التشر ب وحاجة الھیئ ذي لا یتناس البطء ال ادةً ب ھ ع یعیة، والذي تتسم آلیة التشریع فی

  . في إصدار القرارات المنظمة لأعمالھا بالسرعة المناسبة والوقت الأمثل

ن           دد م ز بع وائح تتمی رارات أو الل دار الق ة إص أن عملی ول ب ن الق ذلك یمك ول

  :الخصائص، منھا

                                                             
سنة  ٧حة التنفیذیة للقانون رقم  بشأن إصدار اللائ٢٠١٥لسنة ) ٧٢( صدرت بالقرار رقم    )١(  ٢٠١٠ ل

 .بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھ



 

 

 

 

– 

 ٤٦٠

ل  فھي تقلل من ا  : حفظ وقت البرلمان   -١ لواجبات التشریعیة لمجلس الأمة؛ ممَّا یجع

ان،                ت البرلم ظ وق ي حف سھم ف ذي ی الأعضاء متفرغین للأمور الرقابیة؛ الأمر ال

 .وتخفیف العبء عن أعضائھ

شریعات،                : السرعة -٢ ي الت ال ف ا ھو الح ل كم ت طوی اج لوق د لا یحت إصدار القواع

ة    دقیق ودراس ى ت اج إل ان تحت ن البرلم صادرة ع القوانین ال ان  ف ل اللج ن قب  م

ا           صویت علیھ شتھا والت ل مناق المختصة فیھ بما تتضمنھ من مراحل ضروریة قب

 .من قبل أعضاء البرلمان، والبحث في تعدیلاتھا ومن ثم إقرارھا كقوانین

صادیة        : المختصون -٣ ة الاقت ي الطبیع صص ف رة وتخ ن ذوي خب تصدر القرارات م

صین بالع  ین المخت ن المفوض صدر م ث ت دة، حی رات المعق صادي والخب ل الاقت م

 .الأخرى ذات الصلة

د    -٤ ي القواع ث تعط ضاء، حی ذھاب للق ى ال ة إل ة دون الحاج ات مالی دار غرام إص

ا        اً لم ررة وفق ة المق ي الغرام ل ف ة تتمث ات مالی دار عقوب ي إص سلطة ف ة ال الھیئ

من أنھ لمجلس التأدیب الحق بعد التحقق من المخالفة ) ١٤٦(تنص علیھ المادة 

 )١(.غرامات مالیة وبحد أقصى خمسون ألف دینار كویتيأن یفرض 

  :أما عیوب ھذه السلطة الممنوحة للھیئة المذكورة فھي

ث       -١ ضائیة، حی ة والق شریعیة والتنفیذی تأثیرھا على مبدأ الفصل بین السلطات، الت

ة، ودور       سلطة التنفیذی ذھا ال شریعیة وتنف سلطة الت ن ال ادةً م وانین ع صدر الق ت

ذه         القضاء ھو حل ا   ا، إلا أن ھ ازع علیھ سائل المتن شأن الم ار ب ي تُث ات الت لخلاف
                                                             

عدلت .  بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة٢٠١٠ لسنة ٧ القانون رقم )١(
 لسنة ٢٢ في القانون رقم ٢٠١٥المادة الخاصة بالعقوبات لتشمل فرض الجزاءات المالیة في عام 

 . ، حیث إنھ قبل ھذا التاریخ لم یكن للھیئة فرض أي غرامات مالیة٢٠١٥



 

 

 

 

– 
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ل     ن قب ویض م ود تف د لوج دار القواع ة إص ي حال ق ف ة لا تتحق ة المتوازن العملی

ي              سھم ف ضاء ی ضي، فالأصل أن الق ار التفوی المشرع، وإن كانت مقیدة في الإط

شرع     ة الم ین نی ة، فیب شریعات القائم ن الت وض ع ة الغم سیر وإزال دد التف ویح

ي             ضاء ف ى الق اً، فعل ف تمام إن الوضع مختل مقاصده، أما في إصدار القرارات ف

ر         ر غی تھا، وھو أم ا وسیاس ھذه الحالة أن یتعرف على وجھة نظر الھیئة ونیتھ

 . متاح من الناحیة العملیة

صل            دأ الف ى مب لبي عل أثیر س ا ت رارات لھ دار الق لطة إص وھنا یمكن القول إن س

سلطات    ین ال ة        (Separation Power)ب رد جھ ن تف د م ى الح دف إل ذي یھ  ال

شریعیة   سلطات الت دة بال انون (واح دار الق ة ) إص انون (والتنفیذی ذ الق ) تنفی

  ). حل النزاعات حول القانون(والقضائیة 

سلطة             -٢ لاف ال ة خ لطة الھیئ ق س ن طری رارات ع دار الق وب إص رز عی ن أب م

اش  ي النق ا ف ذ حقھ اً لا تأخ ا غالب شریعیة، أنھ ي الت ة ف ة الوافی افي والدراس  الك

ضمن          شكل ی ادة ب رت الع ا ج لیمة كم ة س ة متأنی اقش بطریق م تن ان، فل البرلم

وق،         الصیاغة السلیمة والتوازن المطلوب في التشریعات، ویكفل الحریات والحق

صوتون     صیلیة وی شة تف وانین مناق شون الق ة یناق س الأم ضاء مجل ك أن أع ذل

ات نیاب   ت مقترح واء أكان ا س ا     علیھ دم بھ ي تتق وانین الت شروعات الق ة أم م ی

شة      م المناق الاقتراح، ث دأ ب ل تب س مراح ر بخم ة تم ذه العملی ة، وھ الحكوم

ا     دار، وآخرھ م الإص ر، ث ل الأمی ن قب صدیق م م الت داولتین، ث ي م صویت ف والت

ال            د تح ا ق ا أنھ النشر في الجریدة الرسمیة؛ لتكون نافذة في مواجھة الأفراد، كم

ان ا  ى اللج ا        إل ر عنھ دیم تقری م تق ن ث ا، وم صھا ومراجعتھ صة لفح   لمخت

 .للبرلمان



 

 

 

 

– 

 ٤٦٢

رارات            -٣ وائح أو الق ة الل اه مراقب ة أي   Rulesدور القضاء محدود تج ي إزال  ، وف

اج    ا تحت د؛ لأنھ سیر القواع ي تف صاً ف یس متخص ھ ل ا؛ كون وض یعتریھ غم

ستطی       ضاء ی ن الق دھا، ولك ة ومقاص ع لمختصین في المجال ملمین بسیاسة الھیئ

م               ا ت ى م صاصاتھا، فمت لاحیاتھا واخت ة ص اوز الھیئ د تج إلغاء ھذه القرارات عن

ى          وء إل ق اللج ضرر ح ا فللمت دد لھ ضي المح ار التفوی ن الإط روج ع   الخ

  .القضاء

ى          ا إل ویتي بوجودھ تور الك رف الدس وتصدر الھیئة اللوائح التنظیمیة، حیث اعت

  )١(:لتاليجانب أنواع أخرى من اللوائح، وھي على التفصیل ا

 اللائحة التنفیذیة )١

ة    ة التنفیذی ى اللائح ق عل وائح Implementary Regulationsیطل  الل

ادرة      وانین ص التابعة؛ لأن وجودھا ومداھا في تنفیذ القوانین یتوقف على ما تتبعھ من ق

سلطة           ن ال صادر م سي ال شریع الرئی ة بالت ي مرتبط شریعیة، فھ سلطة الت ن ال ع

   )٢(.التشریعیة

  لضبط الإداري  لوائح ا )٢

ضبط الإداري   وائح ال ضعھا   : Control Regulationsل د ت ي قواع   ھ

ام       ن الع ظ الأم دف حف ة بھ سلطة التنفیذی ة   )٣(ال سكینة العام وفیر ال صحة  )٤( ، وت  وال

                                                             
 . من الدستور الكویتي٧٣ و٧٢ المادتان )١(
، الطبعة )دراسة مقارنة( ھیثم أحمد عیسى العون، رئیس مجلس الوزراء في الدستور الكویتي )٢(

 .٤٩٠ص، ٢٠١٩الثانیة، 
 .ظ الإنسان في مالھ ونفسھحف:  الأمن العام)٣(
 .حفظ السكینة العامة في الأماكن وعدم تعرض الأفراد للمضایقات العامة من الغیر:  السكینة العامة)٤(



 

 

 

 

– 

 ٤٦٣

سمى                    ،)١(العامة ذلك م ا ك ق علیھ شریع، ویطل أي ت ر مرتبطة ب ستقلة غی وائح م  وھي ل

   )٢(.لح العامةلوائح المرافق العامة أو لوائح المصا

 اللوائح التنظیمیة )٣

سن   ) ٧٣(وفقاً لما نصت علیھ المادة     ة أن ت من الدستور، یجوز للسلطة التنفیذی

اً  شریعاً فرعی ة  Executive Regulations (By Law)ت د قانونی ضمن قواع  یت

ة          زاء ومخاطب د وج وم وتجری ن عم ة م شریع كاف صائص الت ى خ وي عل ة تحت مكتوب

ـارجي للأف سلوك الخ ة   ال وائح التنظیمی ادة أن الل ذه الم ص ھ لال ن ن خ ضح م راد، ویت

یم أو           ضاً تنظ ة، وأی ة للدول صالح العام تھدف إلى إنشاء وتنظیم العمل في الإدارات والم

  .إنشاء الإدارات أو المرافق التي لا تتمتع بشخصیة قانونیة

نشاؤھا لا أما المرافق العامة التي تتمتع بشخصیة قانونیة، فإلغاؤھا وتنظیمھا وإ

ق                ي المراف ل ف یر العم یم س ى تنظ دف إل ة تھ یكون إلا بقانون، وبما أن اللوائح التنظیمی

ب         ن الرات صم م ة الخ ة، كعقوب ة الإداری الحكومیة فإن مخالفتھا ترتب المسئولیة التأدیبی

  .أو الفصل من الوظیفة أو نحوه

ول   بق نق ا س ي إلا     : ومم ا ھ ة م ة بالھیئ شریعیة الخاص سلطة الت لطة  إن ال    س

روج        دم الخ دة بع ا مقی ة، وأنھ داف معین ق أھ ة لتحقی وائح خاص رارات ول دار ق   إص

ا   اص بھ انوني الخ ار الق ن الإط ة     . ع وائح تنظیمی ي إلا ل ا ھ ة م ن الھیئ صدر م ا ی   وم

م            انون رق ي الق ا ف ار المرسوم لھ ن الإط انون، وألا تخرج ع الف الق ألا تخ دة ب ) ٧(مقی

  .٢٠١٠لسنة 

                                                             
 .حفظ صحة الجمھور من الأمراض:  الصحة العامة)١(
 .٥٢٦ ص مرجع سابق، ھیثم أحمد عیسى العون، )٢(



 

 

 

 

– 

 ٤٦٤

ل مما سبق إنھ كما ھو مستقر لدى الفقھ القانوني بأن السلطة وعلیھ، یمكن القو  

ك                ة؛ وذل وائح التنظیمی وانین والل ة للق وائح التنفیذی دار الل صة بإص ي المخت التنفیذیة ھ

ثلاً لا             ة، وم صوص القانونی ي للن التطبیق العمل ق ب ام المتعل ام بالنظ دار الإلم لعملھا ومق

دار   یكاد یخلو قانون صادر من مجلس الأمة إلَّ      ا ویشیر في إحدى مواده على وجوب إص

وزیر    ة أو ال ین الجھ ددة، وتب دة مح لال م صادر خ انون ال ة للق ة للائح سلطة التنفیذی ال

  .  المخول بإصدار تلك اللائحة

م   انون رق ة للق ة التنفیذی دار اللائح ي إص ة ف لطة الھیئ إن س ھ ف سنة ) ٧(وعلی ل

صاص     ٢٠١٠ ي أن اخت ام ف ل الع ن الأص رج ع ة، لا یخ رارات التنظیمی وائح والق  والل

د               ي تحدی تلاف ھو ف ل الاخ ة، ولع ة والقانونی دار اللائحة التنفیذی ة بإص السلطة التنفیذی

ي      الجھة المخولة بإصدار ھذه اللوائح وا    س مفوض انون بمجل ددھا الق ي ح لقرارات والت

ذه           ) ٤ و ١٥٢(الھیئة في المادتین     ة الخاصة لھ ة الفنی ك نظراً للطبیع انون؛ وذل ن الق م

ادة              ك زی دارھا، وذل ة بإص ي الھیئ س مفوض اللوائح والقرارات، حیث وكَّل المشرع مجل

وا     ك الل دار تل ي إص ا ف ن غیرھ در م صة أق صادیة مخت ة اقت ا كجھ ي تمكینھ راً ف ئح نظ

  . لطبیعتھا الخاصة

 سلطة الهيئة القضائية: الفرع الثاني

ح      زء نوض ذا الج ي ھ ضائیة، وف سلطة الق ن ال بق ع ا س دثنا فیم   تح

ة  ة لمعرف ت للھیئ ي منح ضائیة الت صلاحیات الق ا  : ال فھا بأنھ ة وص ى درج صل إل ل ت ھ

  سلطة قضائیة؟

ن    ٢٠١٠لسنة  ) ٧(فوفقاً للقانون رقم     ة    تقوم الھیئة بعدد م ال ذات الطبیع الأعم

  : القضائیة اللازمة لتحقیق أھدافھا، وعلى الأخص ما یلي



 

 

 

 

– 

 ٤٦٥

انون   : أولاً ذا الق ام ھ ق أحك ة بتطبی ة المتعلق ة والإداری ة والتجاری دعاوى المدنی ع ال رف

ة        ون للھیئ ي تك ك الت ھ، أو تل صـادرة بموجب د ال ات والقواع وائح والتعلیم والل

  .مصلحة فیھا

اً شكاوى: ثانی ي ال ذا    تلق ي ھ ا ف صوص علیھ رائم المن ات والج شأن المخالف ة ب  المقدم

ھ  ) ١٥(المادة  القانون، حیث تنص  ى أن ة     : "من القانون عل ة لجن ي الھیئ نظم ف ت

ن     ا م لتلقي الشكاوى والتظلمات، ویجوز لكل ذي مصلحة أن یتقدم بالشكوى إلیھ

رارات  أي خطأ یقوم بھ أحد الأشخاص المرخص لھم، كما تتلقى التظلمات من ا    لق

  ". التي تصدرھا الھیئة

اً  ذا          : ثالث ي ھ ا ف صوص علیھ رائم المن ات والج ي المخالف التحقیق الإداري ف ام ب القی

ك،         درت ذل ب إذا ق س التأدی ادة     القانون، وإحالتھا إلى مجل نص الم ا ت ) ١١٥(كم

ر         : "من القانون على أنھ    ذ أوام سوق وإدارة البورصة تنفی ة ال ن ھیئ ل م على ك

الجرائم          سلطات التحقی  ة ب ة المتعلق ن الأدل ق والمحكمة، ومعاونتھما في البحث ع

  ".الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون

اً رائم       : رابع ن الج شف ع ى الك ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ي م راءات الت ع الإج ام بجمی القی

ة            ة العام ى النیاب ة إل شكاوى الجنائی المنصوص علیھا في ھذا القانون، وإحالة ال

ة   ل واقع ي ك ة أو      ف ة الھیئ ي مواجھ ت ف واء وقع ة، س ا جریم ي كونھ شتبھ ف ی

  )١(.المتعاملین في نشاط الأوراق المالیة

                                                             
د أعضاء    ونلاحظ ھنا أن الھیئة لیس لھا صلاحیات قضائی       )١( ة تتعلق بالنیابة العامة، فالنیابة العامة أح

رتھا                  ة ومباش دعوى الجزائی ع ال ي رف اً ف ا قانون ة لھ سلطات المخول ارس ال السلطة القضائیة، وتم
بصفتھا نائبة عن الھیئة الاجتماعیة، حیث تتكون النیابة العامة من نیابة كلیة واحدة یرأسھا النائب   

ا        العام وعدد من المحامین الع     ات متخصصة منھ ن نیاب ون م ا تتك ة، كم اء النیاب ة  : امین ورؤس نیاب
= 



 

 

 

 

– 

 ٤٦٦

شاط الأشخاص           : خامساً ة، ون ي الأوراق المالی ل ف ى التعام ة عل یش والرقاب إجراء التفت

  .المرخص لھم بموجب ھذا القانون

اً ادة  : سادس نص الم ث ت ضائي، حی الإعلان الق ام ب ن ا) ١٠٩(القی ھم ى أن انون عل : لق

ة         " ن المحكم ق أو م ن المحق صادرة م تبلغ الأوراق القضائیة وأوامر الحضور ال

  ".للمتھم بواسطة مندوبي ھیئة سوق المال المختصین

ادة         : سابعاً نص الم ھ    ) ٣١(عرض الصلح المنھي للقضیة، حیث ت ى أن انون عل ن الق : م

ة    " ا    یجوز للھیئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائی صدر فیھ ى أن ی وإل

رائم       دى الج ب إح خص ارتك ع أي ش ھ م ول ب صلح أو القب رض ال ات، ع م ب حك

ى        د الأدن المنصوص علیھا في ھذا القانون، وذلك مقابل أداء مبلغ لا یقل عن الح

  ......".للغرامة المقررة ولا یزید عن حدھا الأقصى

اً ادة  : ثامن نص الم ث ت أدیبي، حی س الت شاء المجل ى ) ١٤٠(إن ھعل س : "أن شأ مجل ین

س        ھ مجل اض یندب ة ق ضاء برئاس ة أع ن ثلاث شكل م ة ی ي الھیئ ر ف ب أو أكث تأدی

صادیة        ة والاقت شئون المالی ي ال رة ف ن ذوي الخب ضوین م ى وع ضاء الأعل الق

د،     ة للتجدی والقانونیة، وتكون مدة العضویة في مجلس التأدیب ثلاث سنوات قابل

  :ویتولى المجلس النظر في الأمور الآتیة

ة             -١ ة والمتعلق ن الھیئ ھ والمرفوعة م ة إلی ة المحال  الفصل في المساءلة التأدیبی

ادرة       ات ص رارات أو تعلیم ة أو أي ق انون أو اللائح ذا الق ام ھ ة أحك بمخالف

  .بموجبھ

                                                             
= 

المخدرات والخمور، ونیابة الأحداث، ونیابة الأموال العامة والشؤون التجاریة، ونیابة سوق المال        
 .وعدد آخر



 

 

 

 

– 

 ٤٦٧

ي       -٢ ر ف ة النظ ة ولجن رارات البورص ن ق ة ع ات المرفوع ي التظلم صل ف  الف

ي الھی    ب ف س التأدی ر مجل ا، ویعتب ات فیھ ي   المخالف ات ف د نظر التظلم ة عن ئ

دد           اً، وتح ا نھائی صلھ فیھ قرارات تلك اللجنة بمثابة ھیئة استئنافیة، ویكون ف

اللائحة التنفیذیة نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأدیب وكیفیة إصدار       

  ....".قراراتھ وإعلانھا لذوي الشأن

عاً ل  : تاس تثنائیة مث لاحیات اس ة ذات ص شاء إدارة قانونی ق: (إن شھود  ح ماع ال  س

تدعائھم  ادة      )واس نص الم اً ل اق الإداري، فوفق ي النط ى ف ھ یبق   ) ١٤٢(، إلا أن

انون  ن الق ق الإداري   : "م ة التحقی ة مھم ة بالھیئ ولى الإدارة القانونی   تت

ن         ا م ة إلیھ ھ والمحال انون ولائحت ذا الق ي ھ واردة ف ات ال ي المخالف   ف

ق و      ة التحقی ة مھم دف ممارس ق، بھ ة، وللمحق ھ الھیئ صلاحیات  -أداء عمل  ال

  :التالیة

ة      -١ ة أو جھ ن أي جھة حكومی ائق م ستندات أو وث ات أو م ب أي بیان ق طل ح

  .ذات شأن بنشاط الھیئة

 .حق سماع شھادة الشھود -٢

 .استدعاء أو طلب حضور كل من یرى ضرورة سماع أقوالھ -٣

ة    -٤ ة أو جھ ة حكومی دى أي جھ ات ل جل أو بیان ة أي س ال ومراجع ق الانتق ح

  ....".نشاط الھیئةذات شأن ب

راً ادة  : عاش نص الم دفاع، فت ق ال ن ح ین م ھ) ١٤٤(التمك ى أن تم : "عل خص ی لأي ش

التحقیق معھ أو یمثل أمام مجلس التأدیب الحق الكامل في الدفاع عن نفسھ، ولھ         

  ".أن یوكل محامیاً للدفاع عنھ
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 ٤٦٨

  توقیع الجزاءات التأدیبیة: حادي عشر

   د    في حالة مخالفة القرارات الصادرة اع أح ن إیق  عن ھیئة أسواق المال من الممك

  :الجزاءات التالیة، وخصص لكل منھا جزء خاص

  :جزاء أدبي، ویشمل الجزاء الأدبي التالي: النوع الأول

       سھا ة نف ا یجوز للھیئ ة، كم ھ المخالف ن ارتكاب التوقف ع الف ب ى المخ ھ عل التنبی

ع ا   ة م اب المخالف ن ارتك التوقف ع الف ب ى المخ ھ عل ا  التنبی دم تكرارھ د بع لتعھ

 .مستقبلاً، ولھا إخضاعھ لمزید من الرقابة

 الإنذار .  

 :جزاء یتعلق بالوظیفة، ویشمل التالي: النوع الثاني

 إلزام المخالف بإعادة اجتیاز الاختبارات التأھیلیة .  

 الوقف عن العمل أو مزاولة المھنة لمدة لا تتجاوز سنة.  

 ل نھائيالوقف عن مزاولة العمل أو المھنة بشك.  

         شركات ا أو ال شركات المرخص لھ دى ال عزل عضو مجلس إدارة أو مدیر في إح

ذ           م بتنفی م یق اعي، ل تثمار جم المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمین حفظ نظام اس

 .المسؤولیات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللائحة

 :جزاء یتعلق بالترخیص، ویشمل التالي: النوع الثالث

 خیص لمدة لا تتجاوز ستة أشھروقف التر.  

 إلغاء الترخیص . 
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 ٤٦٩

  :جزاء یتعلق بممارسة نشاط معین، ویشمل التالي: النوع الرابع

 فرض قیود على نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة ھذه القیود. 

       ام ة لأحك ھ بالمخالف صول علی إلغاء التصویت أو التوكیل أو التفویض الذي تم الح

 .ھذا القانون

 ا رض   إیق اق ع ارج نط راء خ فقات ش تحواذ أو ص رض اس اء أي ع ف أو إلغ

ة أو      انون الأوراق المالی ن ق الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع م

 .لائحتھ

              ن ع ع ساھم امتن نوات لم لاث س ى ث د عل حظر ممارسة حق التصویت لمدة لا تزی

 .قة أو للقانون أو اللائحةتقدیم أي بیان، أو قدم بیاناً ناقصاً أو مخالفاً للحقی

 تعلیق نفاذ نشرة ساریةً طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

     ة رار إدراج ورق اء ق ق، أو إلغ دودة، أو تعلی رة مح ة لفت ة مالی داول ورق ف ت وق

 .مالیة قبل نفاذه

  :جزاء مالي، ویشمل التالي: النوع الخامس

  ة سامة المخالف دى ج اً لم درج تبع ة تت زاءات مالی رض ج ة ف صى للھیئ د أق ، وبح

 . مقداره خمسون ألف دینار كویتي

       ة املات ذات العلاق وفي جمیع الأحوال، یجوز لمجلس التأدیب أن یأمر بإلغاء المع

ة         بالمخالفة وما یترتب علیھا من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالیة تساوي قیم

ة،  المنفعة التي حصل علیھا، أو قیمة الخسارة التي تجنبھا نتیجة ارتكا    بھ المخالف

  . ویجوز مضاعفة القیمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات



 

 

 

 

– 

 ٤٧٠

ة       وعدم تنفیذ القرار النھائي الصادر من المجلس التأدیبي یعرض الشركة لجریم

ال    ) ١٢٧(وفقاً لنص المادة   ة أسواق الم ھ    ٢٠١٠من قانون ھیئ ى أن نص عل ي ت :  والت

 تجاوز خمسین ألف دینار، كل من  یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دینار، ولا        -١"

د               ا، وتع ة أو لموظفیھ ابي للھیئ شاط رق ـات أو أي ن ة تحقیقـــ ارتكب فعلاً من شأنھ إعاق

ة           ل الھیئ ة لعم ال المعیق ن الأفع ة م ائي      -٢......الأفعال التالی رار نھ أي ق زام ب دم الالت  ع

  ..." صادر عن مجلس التأدیب في الھیئة 

صلا ك ال ل تل تعراض ك د اس ول  وبع ساؤل ح ار الت ة یث ة للھیئ   حیات الممنوح

مدى دستوریة توقیع الجزاءات التأدیبیة من قبل السلطة الإداریة المتمثلة بھیئة أسواق       

ة                 ا للعقوب د توقیعھ ة عن رام الھیئ دى احت ى م ف عل ر یتوق ك الأم المال، والجواب عن ذل

ي ال   ق ف ن، والح ي الطع ق ف ل الح توریة، مث ادئ الدس ة للمب االتأدیبی  )١(.دفاع وغیرھم

م     انون رق ى الق النظر إل سنة ) ٧(وب ى     ٢٠١٠ل ص عل ھ ن د أن ة نج ھ التنفیذی    ولائحت

لال      تظلم خ ي ال الف ف ق المخ واز        ١٥ح ى ج افة إل اره، بالإض اریخ إخط ن ت اً م    یوم

ي         الف ف ق المخ ى ح ص عل ا ن صة، كم ة المخت ام المحكم تظلم أم ض ال رار رف ن بق الطع

ھ      الدفاع عن نفسھ وتوكیل محامٍ     ستنتج من ، وغیرھا من ضمانات الدعوى العادلة، مما ی

ادئ        ع المب ق م ة متواف زاءات التأدیبی سبة للج ال بالن واق الم ة أس ي ھیئ ع ف أن الوض

  . الدستوریة

ست                ة ولی ات مالی ق بعقوب ا تتعل ة أنھ ي الجزاءات التأدیبی ذلك ف ومن الملاحظ ك

تور، وھو       ع الدس توري     جزاءات سالبة للحریة مما لا یتعارض م س الدس ده المجل ا أی م

                                                             
ة           )١( وق الأوراق المالی رائم س ي ج ة ف ة والإداری راءات الجنائی ة الإج ا االله، ذاتی : شیماء عبد الغني عط

 .٢٦٥ – ٢٦٤، ص ٢٠١٤، ٣٨، السنة ٢دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، العدد  
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 ٤٧١

سة    ١٩٨٧ ینایر ٢٣الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ   س المناف انون مجل  بخصوص ق

  )١(.غیر المشروعة

صة          ى مخت فھذه الجزاءات ما ھي إلَّا جزاءات تأدیبیة، وأن السلطة القضائیة تبق

ذه ا          ا، وأن ھ ن اللجوء إلیھ لجزاءات  في نظر النزاعات المتعلقة في تلك الجزاءات فممك

ات        وق والحری ل الحق ة، وتكف التأدیبیة متوافقة مع الدستور طالما أنھا غیر سالبة للحری

دأ        المكفولة بالدستور مثل احترام مبدأ شرعیة العقوبة والجرائم ومبدأ عدم الرجعیة ومب

  .حق الدفاع

ولعل أبرز اختصاص أورده القانون ھو حق الھیئة في عرض الصلح الجنائي أو  

ات     القبول ب  ب مخالف ھ في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولعل لھذا الأمر ما یبرره فأغل

شرع               ل الم سناً فع ة، وح سرعة المعقول ا بال ضي حلھ الھیئة ھي ذات طابع اقتصادي یقت

  . خاصة أن الصلح غالباً ما یماثل العقوبات الاقتصادیة

ضائ                ة الق صلاحیات ذات الطبیع ن ال رغم م ى ال ھ وعل ي  ومما سبق نقول إن یة الت

تتمتع بھا الھیئة، إلا أنھا لا تمس جوھر السلطة القضائیة؛ حیث تبقى المحاكم والنیابات 

  .تابعة للسلطة القضائیة وھي لب عمل السلطة القضائیة

  سلطة الھیئة التنفیذیة : الفرع الثالث

دد             ي ع ة ف تحل الھیئات المستقلة ومنھا ھیئة أسواق المال محل السلطة التنفیذی

  )٢(.جالات الحساسةمن الم

                                                             
 .٢٦٥المرجع السابق، ص  )١(
مآل مبدأ الفصل بین السلطات، :  عز الدین عیساوي، المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة)٢(

 .٢٠٥، ص٢٠٠٨، ٤مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ع
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رة  ادة ) ١٣(فق ن الم ى أن ) ٤(م نص عل ال ت واق الم ة أس انون ھیئ ن ق : م

ي    " ا یل ة بم ي الھیئ س مفوض تص مجل ي     ...یخ دخل ف ي ت رارات الت ع الق دار جمی إص

ھ أن یفوض            اختصاص الھیئة، واللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة، ول

صاصات   ذه الاخت ض ھ ي بع ذ    ، فللھی"ف ة بتنفی ة الخاص صلاحیات التنفیذی ع ال ة جمی ئ

یم      ات، وتنظ راخیص للبورص دار الت ة أخرى كإص ال تنفیذی ى أعم افة إل انون، بالإض الق

  . الاكتتابات العامة والخاصة وصنادیق الاستثمار

ضاء،    : "والمادة الثامنة تنص على أنھ    ام الق ر وأم یمثل الرئیس الھیئة أمام الغی

دیر ال ل الم ولى عم ة   ویت ى كاف راف عل ولى الإش ا یت ة، كم رارات الھیئ ذ ق ذي وینف تنفی

وائح     وانین والل ق الق صاصاتھ وف ارس اخت ا، ویم ة لھ ة التابع ة والإداری زة الفنی الأجھ

ن إدارة     ین ع والقرارات التي یقرھا مجلس المفوضین، ویكون مسئولاً مع بقیة المفوض

ى أ    ة إل صاصاتھ الإداری ض اخت ھ أن یفوض بع ة، ول دة  الھیئ ى وح ین أو إل د المفوض ح

  ".إداریة بالھیئة

اص             انون الخ و الق ات ھ ال الھیئ نظم أعم ن ی ى أن م ویتي عل تور الك نص الدس ی

ادة           صت الم ث ن ) ١٣٣(بھا، ویبین القانون كذلك الاستقلالیة التي تتمتع بھا الھیئة، حی

ھ    ى أن ویتي عل تور الك ن الدس ات الإد   : "م ة وھیئ سات العام انون المؤس نظم الق   ارة ی

ا      ة ورقابتھ ھ الدول ل توجُّ ي ظ تقلال ف ا الاس ل لھ ا یكف ة بم ن  ". البلدی رغم م ى ال وعل

ة         ع توجھ الدول التصریح للقانون بكفالة الاستقلالیة إلا أنھ قیده بشرط أن یتوافق ذلك م

 .ورقابتھا

یم  ١٩٩٢لسنة ) ١١٦(ومن جانب آخر عند الرجوع للقانون رقم     في شأن التنظ

د ا ددت   الإداري وتحدی د ح ھ ق ة من ادة الثانی د أن الم ا، نج ویض فیھ صاصات والتف لاخت

  : الإطار العام للعلاقة التي تشمل التالي
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  .إصدار التوجیھات لھا لتنفیذ السیاسة العامة للدولة وللخطة الإنمائیة -

د            - ا، والتقی ن أجلھ شئت م ي أن متابعة سیر العمل بھا لضمان تحقیقھا للأغراض الت

 .للوائح وقرارات مجلس الوزراءبأحكام القوانین وا

 .الاختصاصات الأخرى التي ینص علیھا القانون أو اللوائح -

دخل      ل دون ت یر العم حیث إن العلاقة تبقى في إطار التوجیھات العامة ومتابعة س

  .فعلي، أي أنھا تبقى في إطار غیر مؤثر على عمل الھیئة

ة              صلاحیات التنفیذی ن ال رغم م ى ال ھ عل ضح أن ي   ومما سبق یت تقلالیة الت  والاس

ة         ا جھ ا یجعلھ صناعة؛ مم ارة وال تتمتع بھا الھیئة، تبقى جھة تابعة لإشراف وزیر التج

ة              ا طریق ذي رسم لھ انون ال ق الق اق وف ة واسعة النط صلاحیات تنفیذی ع ب ة تتمت تنفیذی

  .عملھا

  

  المطلب الثاني
  درجة اختلال مبدأ الفصل بين السلطات بإنشاء هيئة مستقلة

  
ة أسواق           بعد أن    سلطات الممنوحة لھیئ ع ال سابق عرض جمی ب ال ي المطل م ف ت

ى درجة                ب النظر إل ذا المطل اول ھ ة یتن ضائیة أو التنفیذی شریعیة أو الق المال سواء الت

المساس بمبدأ الفصل بین السلطات وأثر تلك الصلاحیات التي تتمیز بھا الھیئة على ھذا 

  . المبدأ

ام        نود أن نوضح أولاً أنھ لا یوجد   ع أحك ستقلة م ات الم شاء الھیئ ي إن ارض ف تع

ادة   صت الم د ن تور، وق ھ ) ١٣٣(الدس ى أن ویتي عل تور الك ن الدس انون : "م نظم الق ی
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ة           ھ الدول ي ظل توجُّ تقلال ف ا الاس ل لھ المؤسسات العامة وھیئات الإدارة البلدیة بما یكف

تور،       ". ورقابتھا ا الدس ي   فإن إنشاء الھیئات من الأمور التي نص علیھ ل الأداة الت  وجع

  .تنظم عملھا ھي القانون الصادر بإنشائھا

فإنشاء ھیئة أسواق المال لا یتعارض ابتداءً مع القواعد الدستوریة التي سمحت  

صلاحیات       بإنشاء الھیئات المستقلة، إلا أن التساؤل یُثار حول تعارض الاختصاصات وال

صو      رى، وخ توریة الأخ صوص الدس ع الن ة م ادة  الممنوحة للھیئ ة ) ٥٠(صاً الم الخاص

  .بمبدأ الفصل بین السلطات

ا          د أنھ بق نج ومن خلال عرض الصلاحیات الممنوحة لھیئة أسواق المال فیما س

م            انون رق ا الق ي خولھ سلطات الت ع ال ھ، فجمی ارض مع دأ، ولا تتع ذا المب ع ھ ة م متوافق

دا        ٧/٢٠١٠ ة بإص ة للھیئ سلطة الممنوح دأ، فال ذا المب الف ھ ة لا تخ وائح   للھیئ ر الل

لطة    التنفیذیة والتنظیمیة فیما یتعلق بعملھا ھو حق مقرر للسلطة التنفیذیة التي تملك س

  . إصدار اللوائح، فھو لا یعد خروجاً على الأصل المقرر

ام     الفي أحك ى مخ ات عل ع العقوب ة بتوقی ة للھیئ سلطات الممنوح سبة لل ا بالن أم

د م        ة العدی نح الھیئ ك      القانون، فمع الإسھاب في م ي تحری ة ف سلطات سواء المتعلق ن ال

الدعوى أو توقیع العقوبات التأدیبیة المختلفة، أو حتى مع سلطة الھیئة في التصالح مع 

المخالف أو قبول الصلح معھ، فھي لا ترقى إلى أن تكون بدرجة السلطة القضائیة، فھي    

ى      وء إل ضرر اللج ق المت ن ح ا، وم تظلم منھ ة لل ة وقابل ست نھائی رارات لی ضاء ق  الق

  .للاعتراض علیھا

ع        ب م ر یتناس ي أم ة فھ ا الھیئ ع بھ ي تتمت عة الت ة الواس سلطة التنفیذی ا ال أم

م            انون رق وم بق و المرس ام وھ ار الع ن الإط رج ع ر لا یخ ذا الأم ة، وھ ا الفنی طبیعتھ

  . في شأن التنظیم الإداري وتحدید الاختصاصات والتفویض فیھا١١٦/١٩٩٢
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ة أي   وعلیھ یمكن القول إن الھی     ت طائل ئة تتمتع بوضع خاص، فھي لا تندرج تح

ة،        رارات ملزم صدر ق من السطات الثلاث المعروفة، فھي لیست جھة استشاریة؛ لأنھا ت

ضائیة؛ لأن          ة ق ست جھ ا لی ا أنھ ة، كم سلطات التنفیذی ن ال صلون ع ضاؤھا منف وأع

  )١(. التقلیدیةالقرارات الصادرة عنھا لیست نھائیة، وأیضاً تختلف عن الھیئات الإداریة

ضبط           واع ال ن أن وع م ي إلا ن ا ھ ستقلة وم صادیة الم ات الاقت ن الھیئ ي م فھ

  )٢(.الاقتصادي یستوجب وجودھا لرقابة الحیاة الاقتصادیة

سلطات خاصة إلا            ومما سبق نخلص إلى القول إنھ على الرغم من تمتع الھیئة ب

مسبقاً، وأن ھیئة أسواق المال أن السلطات الرئیسیة الثلاث تبقى بید الكیانات المعروفة 

ا لا         ة لھ سلطات الممنوح ا، وال وم لھ انوني المرس توري والق ار الدس اً للإط ل وفق تعم

  .تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات

                                                             
سامیة العایب، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن، مجلة الحقوق،  )١(

 .٢٩٣، ص ٢٠١٩جامعة الكویت، یونیو 
 .٢١٣ عز الدین عیساوي، مرجع سابق، ص )٢(
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  الخاتمة
ة      ددة الممنوح صلاحیات المتع ول ال ة ح ب المختلف تعراض الجوان لال اس ن خ م

انون ر  ي الق ا ف صوص علیھ ال المن واق الم ة أس م لھیئ سنة ) ٧(ق دى ٢٠١٠ل  وم

ة سواء          صوص المختلف تقراء الن تعارضھا مع مبدأ الفصل بین السلطات، ومن خلال اس

م      انون رق شریعیة كالق ك الت توریة أو تل سنة ) ١١٦(الدس التنظیم   ١٩٩٢ل ق ب  المتعل

یات           ن التوص د م الإداري وتحدید الاختصاصات والتفویض فیھا، خلص البحث إلى العدی

ائج المتع ین     والنت صل ب دأ الف ال ومب واق الم ة أس صاصات ھیئ ارض اخت دى تع ة بم لق

  :السلطات، وھي على النحو التالي

  النتائج : أولاً

ي        -١ یعتبر إنشاء الھیئات المستقلة أسلوب جدید لتنظیم الحیاة الاقتصادیة مما یلب

 .مقتضیات العولمة التي تحتاج إلى السرعة في التدخل

 یعارض إنشاء أي من الھیئات الإداریة خلص البحث إلى عدم وجد نص صریح    -٢

ادة     ص الم اء ن ك ج ن ذل ر م ل أكث ستقلة، ب صورة  ) ١١٣(الم تور ب ن الدس م

ھ            ي ظل توجُّ تقلال ف ا الاس ل لھ ا یكف ات، بم صریحة في الحث على إنشاء الھیئ

 .وإنشاء ھیئة أسواق المال لم یخرج عن ھذا الأصل الدولة ورقابتھا،

ا أن          تتمتع ھیئة أسواق المال بقد     -٣ ة، كم ة والمالی تقلالیة الإداری ن الاس ر م ر كبی

 . لھا، وتمتعھا بالشخصیة المعنویة مع بقائھا جزء من السلطة التنفیذیة

 .تمتلك الھیئة سلطة إصدار اللوائح -٤

صلاحیات         -٥ سلطات وال یبقى مبدأ الفصل بین السلطات موجوداً على الرغم من ال

ى ال            ث تبق ات؛ حی ك الھیئ ا تل ع بھم ثلاث    التي تتمت ات ال ة للجھ سلطات الحقیقی
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ي             ل ھ بعض، ب د ال ا یعتق دة كم لطة جدی ستقلة س ات الم الرئیسیة، ولا تعد الھیئ

 .مجرد أداة تنفیذیة تتمتع ببعض الامتیازات التي لا تخرجھا عن صفتھا تلك

 التوصیات: ثانیاً

انوني،        -١ ار الق ن الإط ة ع صدرھا الھیئ ي ت وائح الت روج الل دم خ ن ع د م   التأك

ن حی ى     م وانین الأعل الف الق ى لا تخ شریعي حت درج الت دأ الت اع مب   ث اتب

 .منھا

ویر     -٢ ك لتط ستقلة، وذل ات الم شاء الھیئ ى إن ز عل ى التركی شرع عل ث الم   ح

اج          ي تحت صادیة الت ات الاقت یما القطاع ة لا س ي الدول ة ف ة الإداری   العملی

ي إدار     دي ف ود الإداري التقلی ن الجم دة ع ة البعی ى الإدارة المرن ق إل ة المراف

 .العامة

دور                -٣ ل ال لال تحوی ن خ ستقلة م ات الم ترسیخ مبدأ الرقابة البرلمانیة على الھیئ

ضویة         ي ع لال إشراكھ ف الإشرافي للوزیر المختص إلى دور أكثر فاعلیة من خ

 . مجلس المفوضین

وزیر              -٤ ة الإشرافیة ل ر التبعی ضاح أث ق بإی الحاجة إلى أجراء بحث مستقبلي یتعل

 .عة على استقلالیة ھیئة أسواق المالالتجارة والصنا

ة       -٥ ى كاف صول عل شكل دوري للح ة ب ؤتمرات المختلف د الم ى عق دعوة إل ال

 .المعلومات المتعلقة بتحقیق الھیئة لمھامھا المختلفة

اص         -٦ ام أو الخ اع الع ي القط واء ف صاص س ات ذات الاخت راك الجھ   إش

ول                ى حل ل إل ك للتوصُّ شریعي وذل صور الت اكي   للكشف عن أوجھ الق ة تح عملی

 .الواقع
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 المراجع

  العربیة: أولاً

 :كتب

وقي راھیم الدس ل، إب و اللی انون . أب ول الق زء الأول(أص انون ): الج ة الق ة (نظری دراس

  .٢٠٠٦الكویت، : مجلس النشر العلمي). أصول القانون والمبادئ العامة

 .٢٠١٩.  نظریة القانون-الجزء الأول: المدخل إلى علم القانون. سامي الدریعي،

  .٢٠١٥، ٣ط . الثقافة القانونیة. ــــــــــــــــــــــ، الرضوان، عبد الرحمن

ة           . السحماوي، ھیام إسماعیل    نظم الغربی لامي وال شریع الإس ي الت ضائیة ف سوابق الق ال

 .٢٠١٨. دراسة تحلیلیة: المعاصرة

ائي، ادل الطبطب ضائیة   . ع شریعیة والق سلطتین الت ین ال توریة ب دود الدس ة : الح دراس

 .٢٠٠٠مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، . مقارنة

ازمي، راھیم الع ت     . إب ة الكوی ي دول ھ ف سلطات وتطبیقات ین ال صل ب دأ الف ة : مب دراس

  .٢٠١٠رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، . مقارنة

). دراسة مقارنة(رئیس مجلس الوزراء في الدستور الكویتي . العون، ھیثم أحمد عیسى

 .٢٠١٩، ٢ط 

ة    . ربیع، زیاد  سلطة التنفیذی شریعیة لل ة الت ة  : الأعمال ذات الطبیع ة  . دراسة مقارن جامع

 .٢٠٠٤عمان العربیة، الأردن، رسالة ماجستیر، 



 

 

 

 

– 

 ٤٧٩

  :مقالات

ش، و دروی ال أب سلطات . "ین ین ال صل ب انون : الف ة بالق ة مقارن ة فقھی ة "دراس ، مجل

  .٢٠١٧، ١ ع٣ججامعة الحسین بن طلال للبحوث، الأردن، م

دراسة  : (فكرة الجمع بین السلطات بین مذھب روسو ومذھب ماركس. "الجلیل، عدنان 

ة   ة مقارن ة تطبیقی ت    )"تحلیلی ة الكوی وق، جامع ة الحق شر  -، مجل س الن  مجل

  .١٩٨٨العلمي، 

سكیو       ."ـــــــــــ ار مونت ة أفك ة    "مبدأ الفصل بین السلطات وحقیق وق، جامع ة الحق ، مجل

  .١٩٨٥، ٢ ع ٩س النشر العلمي، مج  مجل-الكویت 

ارن              . "العایب، سامیة  انون المق ي الق ستقلة ف ة الم سلطات الإداری انوني لل ام الق ، "النظ

  .٢٠١٩مجلة الحقوق، جامعة الكویت، یونیو 

الح  اني، ص ھ  . "الفرج سلطات وتطبیقات ین ال صل ب دأ الف شرعیة  "مب وم ال ة العل ، مجل

  .٢٠١٤، ١والقانونیة، جامعة المرقب، ع

د االله دة، عب سلطات. "الكان ین ال صل ب دأ الف سانیة "مب وم الإن دلس للعل ة الأن ، مجل

  .٢٠١٨، ١٨والاجتماعیة، ع

د  ة، محم لامیة . "جمع شریعة الإس انون وال ي الق سلطات ف ین ال صل ب دأ الف ة "مب ، مجل

  .٢٠٢٠، ١ ع١٤العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، ج 

د ساني، محم شریعیة. "ح ة الت ة الوظیف ري عقلن امین الجزائ ي النظ ان ف  للبرلم

 .٢٠٢٠، ٣ وع٤٤، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، مج "والكویتي



 

 

 

 

– 

 ٤٨٠

سیاسي       . "دیھوم، أحمد  ع ال اریخي والواق یل الت ین التأص سلطات ب ، "مبدأ الفصل بین ال

وق، ع           ة الحق صورة، كلی ة المن ، ٥٩مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامع

٢٠١٦. 

زان     مبدأ. "سلام، إیھاب  ي المی سلطات ف ین ال صل ب سة    " الف ة، مؤس ة الدیمقراطی ، مجل

  .٢٠٠١، ١ ع١الأھرام، مج 

صل  ي   . "شطناوي، فی توري الأردن ام الدس ي النظ سلطات ف ین ال صل ب دأ الف د "مب ، إرب

  . ٢٠١٣، ١ وع١٧للبحوث والدراسات، القانون، مج 

ا االله، ي  عط د الغن یماء عب ة والإدا . "ش راءات الجنائی ة الإج وق  ذاتی رائم س ي ج ة ف ری

  .٢٠١٤، ٣٨، السنة ٢، مجلة الحقوق، العدد "دراسة مقارنة: الأوراق المالیة

ستقلة     . "عیساوي، عز الدین   صل    : المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة الم دأ الف آل مب م

ر،    "بین السلطات  سكرة، الجزائ ، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر ب

 .٢٠٠٨، ٤ع
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  الأجنبیة: ثانیاً
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